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رـــــكلمــــــة شكـــــر وتقدی

الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل المتواضع نتقدم بجزیل الشكر والعرفان الحمد الله 

الذي "الدكتور براهیمي صفیان"والتقدیر إلى الأستاذ المشرف على المذكرة الأستاذ 

.أشرف على هذا العمل والذي لم یبخل علینا بإرشاداته ونصائحه السدیدة

ولا یسعنا أیضا في هذا المقام إلى أن نتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر إلى 

.أعضاء لجنة المناقشة بقبولهم مناقشة هذه المذكرة

ناو شرفنم الذیالكرابالشكر والتقدیم العمیق لكل الحضوركما نغتنم الفرصة 

طالبي وإلىتذة كلیة الحقوق اأسإلى كللهذه الجلسة العلمیة، وكذلكهم بحضور 

.العلم

"ملیسة وكنزة"



إهـــــــــــــــــداء

على نعمته، وأصلي وأسلم على النبي المختار محمد –عز وجل –أحمد االله 

.علیه أزكى الصلاة والسلام

:أما بعد، أهدي عملي وثمرة جهدي إلى 

 العزيزة، العطاء الذي ينبض بلا حدود، مثلي الأعلى في الحياة ومنبع الحب والحنان، التي أمي

.تشجعني دوما على مواصلة الدرب، حفظها االله وأمدّ في عمرها ومنحها الصحة والعافية

ولا يحرمني االله ...إلى جدي وجدتي أدعو االله أن يرزقهما العمر المديد ويمدهما بالصحة والعافية

الغالية، ومهما تكلمت عنكما بكل عبارات الحب والوفاء، فلن ما يا جدي العزيز وجدتي منك

...أوافيكما حقكما فلأنتم نبض قلبي دوما وأبدا

 ،إلى زوجي طالما وقف إلى جانبي، أشكرك على مساعدتي وكنت خير سند في حياتي العائلية

.وعائلته...والاحترامالعلمية والفنية لك كل الشكر والتقدير 

 الذي قدم لي الدّعم المادي والمعنوي وشجعني على إنجاز هذا العمل"محمد"إلى خالي العزيز.

.فأنت تعم الخال والأخ والصديق فأنت فخري وملاذي في هذه الدنيا

 كريمة"إلى خالتي الحبيبة"�¦ǂǰǋ��ŖƳƢƷ�śƷ�ȆǴƳ¢�ǺǷ�ƢǸƟ¦®�Ƣǿ®ȂƳȂǳÂ��ËŅ¤�ƨȈǻƢƯ�ƢǷ¢�ƢĔȂǯ

.كونك قدوة لي ومصدرا كبيرا للحبب

 آنية مريم"و"محمد"إلى كل إخواتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي بالأخص"

 التي تقاسمت معها عناء وشقاء هذا البحث"كنزة"أهدي هذا العمل المتواضع إلى زميلتي.

إلى كل أحبائي وأصدقائي الذين سنادوني.

"مليســـــــة"



إهـــــــــــــــــداء
 إلى من أحمل إسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد كان قطعه بعد طول

"الانتظار "أبي العزيز حفظه االله.

 أمي "إلى من وضع الجنة تحت قدميها إلى من كان دعائها سرّ نجاحي والتي أطال االله عمرها

"العزيزة حفظها االله

سلوى، شهيناز، أحسن، صبرينة، الحسين، نورهان، :أقرب إلى روحي إخواني وأخواتيإلى من هم

.عائلتي الكريمة، وأخص بالذكر جدّي وجدتيوكل

إلى زوجي جمال رفيق دربي، الّذي كان لي سندا ودعما لي طول مشواري العائلي والدراسي.

إلى أساتذتي الذين تعلمت منهم، وإلى كل الزملاء والأصدقاء.

أهدي جميعا هذا العمل المتواضع وأسأل االله أن يجمعنا في مستقر رحمته.

"كنــــــــــــــــزة"
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طیعة خاصة، یهدف إلى حسن تسییر تعتبر الصفقات العمومیة عملا قانونیا ذات 

المرافق العمومیة وآلیة للتدخل في توجیه المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة، وبالتالي 

المساهمة في تحقیق التنمیة، وهذا یقتضي رقابة فعالة قادرة على ترشید عملیات إبرام 

بهدف وتنظظیف الصفقات العمومیة حفاظا على الأموال التي توظف من طرف الدولة

وعلیه حرص المشرع الجزائري على توفیر منظومة قانونیة متكاملة .تحقیق المصلحة العامة

عبر سن قوانین تحكم العمل التعاقدي بمختلف أشكاله وأنواعه، وأعطى من الامتیازات ما 

یخدم المصلحة العامة ویضع حدا للصفقات المشبوهة التي تنخر المجتمع ومؤسسات الدولة 

ء لضمان تجسید فكرة دولة القانون والتقلیل من فرص الفساد لتمكن من تحقیق على حد سوا

فتعددت وتنوعت .بیئة اقتصادیة قویة مبنیة على السیر الحسن والشفاف لكل القطاعات

التدابیر بتعدد النصوص المنظمة لها، فتم المساس بأهم المبادئ التي یقوم علیه إبرام العقود 

أو ما یعرف بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین وذلك لتنظیم الصفقات وهو مبدأ سلطان الإرادة

ولم تتوقف الجهود والمساعي على هذا الحد، فعند اختیار المتعامل المتعاقد یتم .العمومیة

إخضاع هذا الإختیار وكل الإجراءات التي تتم في عملیة إبرام الصفقة إلى آلیات الرقابة 

.ابة الداخلیة والخارجیةالتي تتنوع هي الأخرى بین الرق

فالرقابة عموما كیفما كانت أكالها وأنواعها فهي تسعى إلى شبط الصفقات والتحفیز 

على تحسین تسییر وتدبیر المال العمومي ولحسن استیعاب الموضوع إرتأینا معالجة 

ما هو نظام الرقابة الممارس على الصفقات العمومیة؟:الإشكالیة التالیة

ذه الإشكالیة یقتضي دراسة الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة الإجابة عن ه

).الفصل الثاني(وإلى كیفیة تطبیق الرقابة على هذه الأخیرة )الفصل الأوّل(



الطبيعة القـانونية للصفقـات  

العمومية
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هتعتبر الصفقات العمومیة من الأعمال القانونیة التي تخضع إلى نظام قانوني تتنوع فی

و المبادئ سواء تعلق الأمر بكیفیة إبرام الصفقات العمومیة، أو تنفیذها، أو الظروف الأحكام

المحیطة بإنجازها هذا النظام القانوني الذي یشمل نوعین من القواعد، هناك قواعد قانونیة 

ا دً استنانظاما تعاقدیاً یتجسد فیه مبدأ سلطان الإرادة، الصفقات العمومیة باعتبارتوحدي 

لعقد شریعة المتعاقدین، الذي یستوجب تطابق إراداتي المتعاقدین على إحداث الآثار لقاعدة ا

القانونیة، و من جانب آخر هناك قواعد قانونیة تعبر عن إطار قانوني تنسجم فیه الأهداف 

التي یسعى من خلالها المشرع إلى تحقیق مجموعة من المصالح العامة من وراء إبرام 

توافر فیه جملة من الشروط المتعامل المتعاقد الذي یجب أن تتقاءالصفقات العمومیة و ان

الفنیة و المعطیات القانونیة التي تعتبر بمثابة البطاقة الفنیة للتعاقد مع الإدارة العمومیة، في 

.إطار تسییرها و تلبیتها لاحتیاجات المرافق العمومیة

دى اعتبارها مزیج من القواعد لذلك ارتأینا التعریج على مفهوم الصفقات العمومیة و م

كما تعرضنا لتحدید طرق ، )المبحث الأول(القانونیة التي تجمع بین سلطان الإرادة في التعاقد

.)المبحث الثاني(إبرام الصفقات العمومیة 



الطبیعة القانونیة  لصفقات العمومیـــةالفصل الأول

5

المبحــث  الأول 

الصفقـات العمومیةمــاهیـــة

تعتبر الصفقات العمومیة نوع من التصرفات القانونیة التي تصدرها الإدارة في إطار 

أداء الوظیفة الإداریة وتسییر المرافق العمومیة وهي من حیث التأهیل القانوني عبارة عن 

عقد إداري إلا أن هذا الأخیر یتخذ طبیعة وشكل محدد یجعله مختلف في العدید من جوانبه 

ة التي تقتضي توافق الإرادتین على إحداث آثار قانونیة فضلا عن ذلك عن العقود الخاص

احتواء الصفقات العمومیة على بعض الجوانب الفنیة وتعلق إنجاز مشاریعها على تقنیات 

خبرات معینة، جعلها بذلك تتفرد بالعدید من الأحكام التشریعیة والتنظیمیة مقارنة بالعقد و 

تطابق الإرادتین على إحداث الآثار القانونیة، فبالنظر إلى بمفهومه العام الذي یكفي فیه 

خصوصیة الصفقات العمومیة فهي تحظى بالعدید من الدراسات، ویهدف فهم هذه 

،)المطلب الأول(الخصوصیات قمنا بتعریف الصفقة العمومیة وتحدید خصائصها

).المطلب الثاني(ومجالات تطبیق هذه الأخیرة

المطلــب الأول 

خصائصهاالصفقـات العمومیة  و مفهوم

إن للصفقات العمومیة  أهمیة كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري 

وكیف ،)الفرع الأول(أهمیة خاصة، بالتالي یجب معرفة ماذا یقصد بالصفقات العمومیة 

).الفرع الثاني(الأطر والقوانین التي تخصها بینكرسها القانون الجزائري  و 
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الفــرع  الأول

تعریف  الصفقـات العمومیة

، وكلمة )1(لغة هي العقد أو البیعة ویقال صفقة رابحة  أو خاسرة"صفقة"إن كلمة 

بمعنى ضرب الید على الید في البیع وهي علامة إجرائه  )صفق(صفقة مأخوذة من

، أما في الاصطلاح فكلمة صفقة دلالة على نقل السلع أو الخدمات من شخص )2(وإتمامه

لآخر، كما یتضمن المفهوم أیضا صیغة تجاریة بحتة احتكرتها اللغة الاقتصادیة وتداولته 

.)3(الأعمالو خاص بعلم المال كمصطلح 

ني أما الصفقات العمومیة في المفهوم الاصطلاحي فهي عقد إداري باعتباره عمل قانو 

صادر عن توافق إرادتین على إحداث آثار قانونیة، والعقد الإداري كما هو معلوم شأنه شأن 

كافة العقود المعروفة في القانون الخاص، إلا أنه یتمیز عن هذه الأخیرة كون الإدارة طرفاً 

وجه جوهریاً فیه وهي تحوز امتیازات لا مثیل لها في الأحكام المتعلقة بالعقود الخاصة، إذ لا 

فالإدارة تتمتع بجملة من الامتیازات القانونیة في المراكز القانونیة لطرفي العقد، بینللتساوي 

.كافة المراحل التي تمر بها عملیة إبرام العقود الإداریة إلى غایة تنفیذها أو إنهائها

الصفقات العمومیة هي صورة من صور العقود الإداریة وتحتل أهمیة كبرى في مجال 

لالها قالمعاملات الاقتصادیة لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمیة خاصة من خلال است

.بتشریع خاص وأحكام فنیة تتماشى مع طبیعة أهدافها

عربي عربي، قاموس  معجم المعاني1

، المعجم  الوسیطعربي عربي2

2006، موقع الأوان، الصفقة في لغة المشرع و السیاسةفاروق حبجي مصطفى، مفهوم3
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)1(قد عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة الرابعة من قانون الصفقات العمومیة

وفق الشروط المنصوص عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم«:بأنها

علیها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب 

.المصلحة المتعاقدة

كما وردت بعض التعریفات الفقهیة للصفقات العمومیة من بینها ما تبناه الفقیه 

بأنها عقود بمقتضاها یلتزم المتعاقد القیام بأعمال لفائدة الإدارة »أندري دیلویادر«الفرنسي

مكتوب بین آخر أن الصفقة العمومیة عقدریفالعمومیة مقابل ثمن محدد، وورد في تع

.)2(طرفین أو أكثر یلتزم فیه الأطراف بتنفیذ ما تم الإتفاق علیه 

من خلال هذه التعاریف و التعریف الذي تبناه المشرع الجزائري، فالصفقات العمومیة 

هي عبارة عن عقود مكتوبة تبرمها الإدارة مع الأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیة 

اللوازم اقتناءالتي تملیها علیهم وفقا بما یعرف بدفتر الشروط وهذا یهدف إنجاز الأشغال أو 

.والدراسات لحساب الإدارة المتعاقدةماتأو الخد

بناء المرافق العمومیة وإما اقتناء اللوازم كمحل الصفقات العمومیة إما إنجاز الأشغال و 

والدراسات كالتصامیم الضروریة لتسییر المرافق العمومیة وإما صفقات الخدماتوالتجهیزات 

معینة، وهو ما تضمنته صراحة المادة الضروریة قبل القیام بإنجاز مشروع ما أو بناء مرافق 

ى المشرع الجزائري بعض أنواع الصفقات فالرابعة من قانون الصفقات العمومیة، في حین أع

من الشكلیة لا سیما صفقات استیراد المنتوجات والخدمات لما لها من طابع السرعة العمومیة 

، 58یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة، عدد ، 2010أكتوبر 7المؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم1

.2010أكتوبر  7صادر في تاریخ 

، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر فیصل نسیخة2

النشرالإجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنة
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فرها والممارسات التجاریة في اتخاذ القرار بشأنها والتقلب السریع في أسعارها ومدى توا

.)1(المطبقة بشأنها 

الملاحظ من خلال التعریف الذي تبناه المشرع الجزائري أنه یرتكز على المعاییر

).الشكلي والموضوعي ثم المعیار المالي(

یتضح هذا المعیار من تأكید المشرع على اعتبار الصفقات و :المعیار الشكلي-أولهما

والشكلیة كما هو معلوم هي استثناء عن مبدأ رضائیة العقود التي العمومیة عقود مكتوبة 

من القانون المدني التي تقضي بأن العقد إتفاق 54كرسها المشرع الجزائري من خلال المادة

.)2(یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

ومیة تستمد أحكامها من المرسوم الرئاسي إلا أن الشكلیة المتعلقة بإبرام الصفقات العم

الذي یحدد بدقة كافة المراحل التي تمر بها عملیة إبرام الصفقات العمومیة، و الملاحظ من 

خلال هذه الشكلیات والإجراءات من طرف المشرع أن الإدارة تجد نفسها مقیدة عند إبرام 

إما بقبول الصفقة المعروضة كما الصفقات العمومیة أمام المتعامل المتعاقد معها فهو ملزم 

وردت بكافة شروطها ومعطیاتها، وإما أن یرفضها، فالمشرع من خلال قانون الصفقات 

حفاظا على المصلحة راعاتهامالعمومیة فرض جملة من القیود والإجراءات تلتزم الإدارة ب

للصفقات العمومیة العامة وحمایة للأموال العامة، وهذا ما یتضح لنا من خلال القیمة المالیة 

.لا سیما صفقات الخدمات التي جاء فیها

1
، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي  رقم 5ادة الم

، ، منشورات بیرتي2007ماي13ى غایة القانون المدني في ضوء الممارسة القضائیة، النص الكامل للقانون و تعدیلاته إل2

2010.
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إذا فاقت قیمة هذه الخدمات المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه «

.»)1(لا یمكن الإلتزام بأي نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلیة

الجدیر بالإشارة أن هناك العدید من الإجراءات الشكلیة التي تلتزم الإدارة باستكمالها 

الذي تتقید الإدارة )الاعتماد المالي(من أجل إبرام الصفقة العمومیة أهمها الشروط المالیة

بحدوده و إلا أدى ذلك إلى ترتیب مسؤولیتها القانونیة، بالإضافة إلى ذلك فإن الصفقات  لا 

الشكلیات الأساسیة  التي تبرم ن نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطات المختصة، و منتكو 

.)2(بها الصفقات العمومیة هي دفاتر الشروط تنفذو 

استند المشرع إلى المعیار الموضوعي في تعریفه للصفقات :المعیار الموضوعي-ثانیا

لطبیعة الصفقات العمومیة وهي هذا من خلال تحدیده عمومیة فضلا عن المعیار الشكلي و ال

:تتعلق بما یلي

.إنجاز الأشغـال-

.إقتناء اللوازم-

.إنجاز الدراسات-

.تقدیم الخدمات-

:و قد أشار المشرع الجزائري إلى طبیعة هذه الصفقات كما یلي

تضمن القیام ببناء أو ترمیم أو تهي الصفقات التي :بالنسبة لصفقات الأشغال-1

معنوي عام بقصد منفعة عامة في تغییر مقابل متفق علیه صیانة عقارات لحساب شخص

:في الصفقة، ومن ثم یتبین أن صفقات الأشغال یجب أن تنصب على ما یلي

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 12فقرة 6المادة 1

.، مرجع نفسـه236-10المرسوم الرئاسي رقم من 08المادة 2
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 أن تبرم الصفقة لحساب شخص معنوي عام وتطبیقا لذلك لا یشترط أن یكون العقار

إنجاز مملوك لشخص معنوي، فقد یكون مملوك لأحد الأفراد حیث أن المهم أن یكون 

.الأشغال العامة لحسابه

 كذلك أن یكون موضوع الأشغال هو عقار بالبناء أو الترمیم أو الغرس ویشمل

علیه إذ كان العقد منصبا على منقول فلا تكون الصفقة صفقة الطرق والجسور والتشجیر و 

.)1(أشغال إنما صفقة تورید، یتعین أن یكون الهدف من إبرام الصفقة تحقیق المنفعة العامة

وهي تتضمن الحصول على مختلف :بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء اللوازم-2

السلع و التجهیزات واللوازم الضروریة لتسییر المرافق العمومیة، هي أیضا الصفقات التي 

تبرم بین أشخاص القانون العام وفرد أو شركة یتعهد بمقتضاها المتعاقد بتورید منقولات 

و فترات زمنیة فترة أمعینة لشخص معنوي تكون لازمة لمرفق عام في مقابل ثمن معین على 

.)2(محددة 

هي تتعلق بتقدیم دراسات سابقة لإنجاز مشاریع معینة، و :صفقات إنجاز الدراسات-3

هي تهدف أساساً إلى د جودة المشروع المزمع إنجازه، و لأن هذه الدراسات هي التي تحد

.ضمان المراقبة التقنیة للمشروع

الملاحظ أن هذه الأخیرة لم یتم توضیحها من طرف المشرع:صفقات الخدمات-4

وإنما عرفها بمعیار سلبي وهي كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو 

تضمن تورید السلع والخدمات الضروریة كالبضائع تالدراسات، وعلیه فإن صفقات الخدمات 

.دده الإدارة المتعاقدة  مسبقاً التجهیزات مقابل ثمن تحالمنقولات ومختلف المواد و و 

.538، ص1993عبد الغاني بسیوني عبد االله، القانون الإداري، دراسة مقارنة ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، لبنان، 1

.183، ص2000عمار عوابدي، القانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 2
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لقد اعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للصفقات العمومیة على المعیار الموضوعي من 

خلال تحدید طبیعة المشاریع التي تلجأ إلیها الإدارة من أجل تسییر المرافق العمومیة 

إبرام الصفقات بالإضافة إلى المعیار الشكلي الذي یرتكز على الكتابة كعنصر أساسي في 

.العمومیة، والمعیار المالي

كما یمكن الإعتماد على معیار القیمة المالیة الدنیا للصفقة :المعیار المالي-ثالثا

كل العقود التي تبرمها تالعمومیة من أجل الوصول إلى تعریفها على اعتبار أنه لیس

حسب آخر تعدیل على كل عقد 06نصت المادة الهیئات الإداریة صفقات عمومیة ، حیث 

خدمات الأشغال أو اللوازم، وأربعة ملایین هملایین دینار أو یقل عن8أو طلب یساوي مبلغه 

لخدمات الدراسات أو الخدمات لا تقتضي وجود إبرام صفقة في مفهوم هذا 4000000

.)1(المرسوم 

الفــرع الثانــي

خصائص  الصفقـات العمومیة

:عقـد إداري -أولا

العقد الإداري هو ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام 

بقصد إدارة مرفق عام أو تسییره بحیث تظهر نیة الإدارة في الأخذ بقواعد القانون العام من 

خلال تضمینه شروط استثنائیة غیر مألوفة  في عقود القانون الخاص، ومن خلال هذا 

.یف یمكن استخلاص أهم خصوصیات العقد الإداريالتعر 

، مرجع سابق03-13المعدلة  بالمرسوم  الرئاسي  236-10المرسوم الرئاسي 1
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:ة الإدارة في أحد طرفي العقدقصف-1

یجب أن یكون أحد طرفیه شخصا من أشخاص القانون إداریایعتبر العقد الإداريحتى

وهذا ما )1(العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أو بأحد الأشخاص المعنویة الإقلیمیة أو المرفقیة

یمیزه عن العقود الخاصة التي تبرم بین أشخاص القانون الخّاص، رغم وجود استثناءات عن 

هذه القاعدة حیث قضت محكمة التنازع الفرنسیة في حكم شهیر صادر بتاریخ 

مختلط صاحبة بأنه یعتبر عقد إداریاً العقد الذي أبرم بین شركة اقتصاد 1863جویلیة8

وعلیه فإن الأخذ )2(اولین متعلقة بمسائل تعد من الأشغال العامةامتیاز وبین أحد المق

بالمعیار العضوي لیس مطلقا إذا كان الهدف من إبرام العقد هو تسییر المرافق العمومیة فهذا 

.من شأنه أن یضفي الصبغة الإداریة على العقد

:استخدام أسالیب القانون العام-2

المرافق العمومیة فإنها تلجأ في ذلك إلى أسالیب تعاقد الإدارة بهدف تسییر تحینما 

القانون العام وتظهر هذه الأخیرة من خلال تضمین العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في 

عقود القانون الخاص وتمتع الإدارة بإمتیازات السلطة العامة التي تظهر في إصدار أوامر 

.وتعلیمات لتنفیذ العقد الإداري

:تسییر وخدمة  المرافق العمومیةارتباط العقد ب-3

إن موضوع العقد الإداري یتعلق بنشاط المرفق العام الذي یهدف إلى تحقیق احتیاجات 

المصلحة العامة وعلیه فالعقود الإداریة لا تكتسب هذه الصفة إلا إذا اتصلت بنشاط مرفق 

.من المرافق العمومیة

، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي  10المادة  1

.2004ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، 2
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:ومیة الجوانب الفنیة  في خصوصیات الصفقات العم-ثانیا

بتشریع خاص ومستقل بذاته مقارنة لقد خص المشرع الجزائري الصفقات العمومیة

تكتسي قیمة قانونیة لا بمختلف العقود الأخرى وبمقتضى مرسوم رئاسي وهذا الأخیر جعلها

الوطني وبرجوعنا إلى هذا القانون یمكن أن الاقتصادان بها في دفع التنمیة وتطویر هَ تَ سْ یُ 

نلمس أهم الخصوصیات المتعلقة بالصفقات العمومیة، فالصفقات العمومیة خصها المشرع 

بنظام قانوني مستقل بذاته ولاشك أن هذا الأخیر یستجیب لأهمیة هذا النوع من العقود في 

جوعنا إلى قانون الصفقات المحافظة على الأموال العامة وتسییرها بطریقة عقلانیة، وبر 

.نلمس أهم الخصوصیات التي تنفرد بها الصفقات العمومیةالعمومیة

:مرسوم رئاسي قتضى تنظیمها بم-1

كما هو معلوم أن المرسوم الرئاسي هو الشكل القانوني لسلطات رئیس الجمهوریة 

من الدستور التي 125للتشریع في كل ما لم یرد في المجال التشریعي و هذا بموجب المادة 

تشیر إلى أن رئیس الجمهوریة یمارس السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة 

المشار 236-10للقانون وقد تم تنظیم الصفقات العمومیة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ 03-13بمقتضى المرسوم الرئاسي رقمإلیه سابقا والذي خضع لعدة تعدیلات آخرها 

وهذا نظرا لإعتبار الصفقات العمومیة بمثابة المجال الهام والإستراتیجي 13/01/2013في

الخدمات لتسییر واستهلاك الأموال العمومیة وتنفیذ المشاریع التي لها علاقة وثیقة بتحقیق

العمومیة للجمهور هذه الأهمیة هي التي جعلت النظام القانوني للصفقات العمومیة یخضع 

الجزائر، عاشتها التيالاقتصادیة للتغیرات والمؤشرات ات استجابة إلى عدة تطور 

قانون الصفقات العمومیة منذ صدور بالإضافة إلى التعدیلات التشریعیة التي مـر بها 

103-64المرسوم
.إلى غایة آخر تعدیل بشأن تنظیم الصفقات العمومیة)1(

.403ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص1
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:تعلقها بالأموال العامــة -2

إن الصفقات العمومیة تتعلق أساساً بتسییر واستهلاك الأموال العمومیة، هذه الأخیرة 

التي عرفها الفقه بأنها تلك الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة 

العامة والتي یتم تخصیصها للمنفعة العمومیة،وهي ما یعرف بالدومین العام، وقد خص 

من 18ائري الأموال العامة بحمایة دستوریة وهو ما نستشفه من نص المادة المشرع الجز 

الدستور الجزائري التي تقضي بأن الأملاك الوطنیة یحددها القانون وتكون من الأملاك 

، كما نظمها القانون )1(...ملكها كل من الدولة والولایة والبلدیةتوالخاصة التي العمومیة

بالإضافة إلى قانون الأملاك الوطنیة، وباستقرائنا لحكم )2(منه688المدني استناداً للمادة 

من القانون المدني الجزائري، فإن الأموال العمومیة لا یجوز التصرف بها أو 689المادة 

الذي كرسّه القضاء في العدید من قراراته منها وهو المبدأ«...حجزها أو تملكها بالتقادم

من المقرر قانونا أنه لا :الذي جاء فیه1993الذي أصدرته المحكمة العلیا سنة القرار

.)3(»أو تملكها بالتقادم،التصرف في أموال الدولة أو حجزهایجوز 

خلال الحمایة الدستوریة و التشریعیة التي تحظى بها الأموال العامة من البدیهي من

ضوابط قانونیة دقیقة سواء بالنظر بإجراءات صارمة و صفقات العمومیة كذلك أن یتم تنظیم ال

قد نص قانون الصفقات العمومیة على ضرورة ة المتعاقدة أو المتعامل معها، و إلى المصلح

المساواة في أن تراعي في إبرام الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و 

.2000، دون بلد النشر، الكتب القانونیةوالقانون العربیة، سلسلة الأبحاث و إبراهیم عناني، العقود الإداریة، دار العدالة 1

، متضمن إنشاء اللجنة المركزیة للصفقات العمومیة، ج ر عدد 1964مارس 26مؤرخ في 103-64مرسوم رئاسي رقم 2

.1964، صادر في 35

،صادر بتاریخ 78، عدد یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم 3

.معدل و متمم1975سبتمبر30
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لضمان نجاعة الطلبات العمومیة شفافیة الإجراءات في التعاقدمعاملة المترشحین و 

.الحسن للمال العامالاستعمالو 

فالملاحظ أن المشرع الجزائري أولى أهمیة خاصة لمقتضیات حمایة الأموال العمومیة 

من خلال إبرام الصفقات العمومیة فضلا عن القیود المتعددة التي تظهر في كافة مراحل 

.الإعلان عنها وصولا إلى مرحلة تنفیذهاإبرام الصفقة العمومیة، انطلاقا من مرحلة 

:إحاطتها بحمایة قانونیة خاصة-3

إستقراء قانون الصفقات العمومیة توحي بوجود العدید من الأحكام التي خصها إن 

المشرع بها، لا سیما على ضوء التعدیلات الأخیرة التي طرأت على هذا القانون بهدف تعزیز 

العمومیة وتظهر هذه الحمایة القانونیة في تضمین الشفافیة وتثمین مردود الصفقات

فذوتنتبُْرَم الصفقات العمومیة جملة من الشروط و الإجراءات الشكلیة وتحدید الشروط التي

وفقها الصفقات وكذالك كیفیة اختیار المتعامل المتعاقد، وكافة القواعد الموضوعیة 

ستشارة المسبقة المنصوص عنها في والإجراءات الشكلیة التي تسري على المناقصات و الا

.)2(بالإضافة إلى إلزامیة اللجوء إلى الإشهار الصحفي)1(قانون الصفقات العمومیة

في الأخیر فقد نص المشرع على الأهمیة البالغة التي تكتسبها الصفقات العمومیة 

الأمر بالرقابة وهي الرقابة التي یهدف من خلالها المشرع إلى حمایة المال العام سواء تعلق

المتعاقدة الداخلیة، أو الرقابة الخارجیة التي تمارسها اللجان الداخلیة التي تمارسها المصلحة

.)3(الخاصة بالصفقات العمومیة 

دیسمبر 2صادر في  52، متضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر، عدد 01/12/1990مؤرخ في 30-90قانون رقم 1

1990.

).ب لبلدیة بوشقوف.ش.رم(، قضیة فریق ب ضد 17/01/1993، صادر بتاریخ 100370قرار المحكمة العلیا رقم 2

، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 44ة رقم الماد3
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كما أشار إلى الرقابة القضائیة التي تلعب دوراً كبیر في مجال تدعیم الحمایة القانونیة 

.للصفقات العمومیة

الثــانــيالمطلــب 

مجالات تطبیق الصفقـات العمومیة

یتمیز العقد الإداري أو الصفقة العمومیة من حیث الجانب العضوي أنّ الدولة أو 

الولایة أو البلدیة أو المؤسسة الإداریة طرفا أساسیا فیه أي أنّ أحد أطراف الصفقة شخص 

الإداریة المستقلة طرفا فیه أو من أشخاص القانون العام، فالعقد الذي لا تكون أحد الجهات 

.الجهات التي حددّها التشریع لا یمكن اعتبارها صفقة عمومیة

فالمشرع و خلافا للنصوص السابقة، فصل بشأن الهیئات الخاضعة لتنظیم الصفقات 

العمومیة فذكر هیئات ومؤسسات قدیمة ذكرت في نصوص سابقة، وذكر هیئات جدیدة 

:وردت لأول مرة نوضح ذلك فیما یلي

الفــرع  الأول

الإدارات العمـــــــومیــــة

طلاق، تتدخل تحت طائلته الدولة بإعتبارها إن هذا الوصف یتسم من الشمولیة و الإ

من القانون المدني الجزائري، 50و49تتمتع بالشخصیة القانونیة والمعنویة طبقا للمادة 

والوزارة ویدخل تحت هذا الوصف الكبیر الأشخاص المركزیة الأخرى كرئاسة الجمهوریة

لخارجیة للوزارات المتمثلة في الأولى أو رئاسة الحكومة والوزارات المختلفة والمصالح ا

المدیریات التنفیذیة على مستوى الولایات، وهذا أمر طبیعي طالما  تمتعت كل هذه الهیئات 

.بالطابع الإداري
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الفــرع الثــانــي 

الهیئات الوطنیة المستقلة

250-02من المرسوم الرئاسي2یقصد بالهیئات الوطنیة المستقلة موضوع المادة 

)المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(غیر التنفیذیة المستقلة كالبرلمان بغرفتیهالسلطات 

الاستشاریة اسبة والهیئاتـة ومجلس المحــس الدولــومجلس الدستوري والمحكمة العلیاـالمجلو 

كالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، إذ قد تضطر هذه الهیئات جمیعاً إلى الدخول الوطنیة 

.)1(بعنوان صفقة عمومیة من أجل قیامها بنشاطهافي علاقة عقدیة

الفــرع الثــالــث

الـولایـــــــة

تعتبر الولایة مجموعة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستغلال المالي وهي وحدة 

إداریة منفصلة عن الدولة من جهة انفصالا عضویاً وقانونیاً، ومنفصلة أیضاً عن البلدیة،

في 1963ذكرت الولایة كتنظیم إداري في كل الدساتیر الجزائریة دستورونظراً لأهمیتها 

في 1996ودستور15في المادة1989ودستور36في المادة1976دستورمنه و 9المادة

.منه15المادة 

، 50و49فالولایة تشكل كیاناً ذاتیاً و لها وجود مستقل كرّسه القانون المدني في المادة

في مادته الأولى والثانیة وكذلك قانون الولایة لسنة 69وكرّسه أیضاً قانون الولایة الأول لسنة 

.في مادته الأولى1990

، صادر في 52ر، عدد.، ج، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2002جویلیة 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم 1

).ملغى(2002جویلیة 28
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ولما كانت الولایة تتمتع بأهلیة التعاقد الثابتة والمؤكدة في هذه النصوص، فإن وظیفتها 

ها الدّخول في علاقات عقدیة لتنفیذ داخل التنظیم الإداري للدولة وأعبائها المختلفة تفرض علی

لذا كان یجب الاعتراف لها من جهة بأهلیة التعاقد، ومن .مشاریع تنمویة وخدمة الجمهور

جهة أخرى اعتبار عقودها كأصل عام من قبیل العقود الإداریة إذا توفرت فیها العناصر 

.والشروط المذكورة في قانون الصفقات العمومیة

الفــرع الــرابــع

ة ــــالبلــــــدی

تعتبر البلدیة البنیة القاعدیة في التنظیم الإداري الجـزائري وتتمتع بالشخصیة المعنویة 

وهي وحدة إداریة منفصلة انفصالاً عضویاُ وقانونیاً عن كل من الدولـة  والإستغلال المالي،

.والولایة

1976ودستور 9في المادة 1963قد تمّ ذكرها هي الأخرى في كل دساتیر الدولة، دستور

، فالبلدیة تشكل كیاناً 15في المادة 1996، دستور 15في المادة 1989، دستور36في المادة

1990كرّسه أیضاً قانون البلدیة لسنة و 50و49مستقلاً وذاتیاً ثبته القانون المدني في المادة 

.في المادة الأولى منه

ویة وبأهلیة التعاقد فإنّ وظیفتها ضمن إطار لما كانت البلدیة تتمتع بالشخصیة المعن

التنظیم الإداري للدولة ومهامها المختلفة والمتنوعة تفرض علیها هي الأخرى الدخول في 

ولا بأعباء التنمیة المحلیة وخدمة الجمهور، علاقات تعاقدیة من القانون العام یهدف النهوض 

لعام فإنها تخضع حینئذ لتنظیم الصفقات شك أنّ البلدیة حیث استعمالها لوسیلة القانون ا

.العمومیة سواء عند إبرامها لعقود الأشغال، أو الخدمات أو التورید أو عقود الدراسات

1990إلى جانب قواعد قانون الصفقات العمومیة، أفرد المشرع في قانون البلدیة لسنة 

، وقد جاءت هذه المواد لا 120إلى117أحكاما خاصة بصفقات البلدیة ورد ذكرها في المواد من 
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بالتحدید مؤكدة على خضوع صفقات البلدیة المتعلقة بالأشغال والخدمات117سیما المادة

والتورید لقانون الصفقات العمومیة، بل حتى المؤسسات البلدیة التي تحدثها البلدیة والتي تتمتع 

.بالطابع الإداري تخضع لقانون الصفقات العمومیة

ســامالفــرع الخـ

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

أنواع المؤسسات مفصلة بشأن 250-02لقد جاءت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 

العمومیة المعینة بالخضوع لقانون الصفقات العمومیة، فذكرت المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

)1(.قوانین الصفقات العمومیةالإداري، وهذه الأخیرة شملتها بالذكر والوصف مختلف 

.، مرجع سابق250-02من المرسوم رئاسي رقم 2المادة 1
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المبحـــث الثـــاني 

إبـــرام الصفقــــات العمومیـــة

تمر الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة بمراحل عدّة 

دفع الإدارة المتعاقدة إلى تجسید نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال عرض ت

على مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة وتحقیق المساواة بین العارضین والمحافظة العام

وشفافیة المعاملة النقدیة وعلانیة الصفقة العمومیة وتقتضي جملة هذه المبادئ التریث في 

مرحلة الإبرام وحسن اختیار المتعاقد وهو ما یستوجب مرور الصفقة بمراحل طویلة سواء من 

.أو من حیث الإجراءاتحیث تحدید طریقة الإبرام 

تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء «:على236-10من المرسوم25كما تنص المادة

.)1(»المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي

:تبعا لذلك فإن إبرام الصفقات العمومیة لا یتم إلا بإحدى الطریقتین الآتیتین

مع د الإستثناءـأو بإجراء التراضي الذي یعتعد القاعدة العامة إما بإجراء المناقصة التي 

8الإشارة هنا إلا أن هذین الإجرائین لا یخصان إلا الصفقات العمومیة الذي یفوق مبلغها

ملایین دج بالنسبة لخدمات 04مبلغ نسبة لصفقات الأشغال واللوازم و ملایین دج بال

أو الخدمات، و العقود الذي تساوي قیمتها هذه المبالغ أو تقل عنها تبرم عن طریق الدراسات 

ولهذه التفرقة أهمیتها 236-10من المرسوم 06الإستشارة وفقا للفقرة الأولى من المادة

.ها لاحقاً لسنتطرق 

، 1975، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربیة، القاهرة ، )دراسة مقارنة(د الإداریةسلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقو 1

.231ص
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،)المطلب الأول(المناقصة:وسنتناول فیما یأتي طریقتي إبرام الصفقات العمومیة وهما

.)1()المطلب الثــاني(التراضي 

المطلـب  الأول

L’Appelالمنــاقصـــــة  d’offres

أولى المشرع أسلوب المناقصة أهمیة كبیرة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة، فهو 

القاعدة العامة في مجال التعاقد بالنسبة للإدارات العمومیة، بالتالي یجب معرفة ماذا یقصد 

والمبادئ التي تتطرق ،)الفرع الثاني(وما هي أشكال المناقصة،)الفرع الأولى(بالمناقصة

).الفرع الثالث(إلیها

الفــــرع  الأول

:250-02في مرسوم تعــریف المناقصـة-1

المناقصة هي «:المناقصة على أنها250-02من المرسوم الرئاسي 21عرفت المادة

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة 

وهي المادة1991وعند مقابلة هذه المادة بمثیلاتها لسنة، »للعارض الذي یقدم أقل عرض

نلاحظ أن هناك تقارب كبیر، هناك إعادة لنفس النص 434-91من المرسوم التنفیذي24

.»عارضین«بـ»متعهدین«سوى استبدال عبارة 

المعیار المعتمد في إرساء والمزاد بخصوص 250-02ثبت لمرسوم الرئاسي 

المناقصات مؤكداً على مبدأ أفضل العروض وأكد المشرع أن المناقصة تعد القاعدة العامة 

.، مرجع سابق02/250من المرسوم الرئاسي 25المادة 1
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العمومیة والتراضي استثناء یرد على هذه القاعدة وهو ما ثبتته في مجال إبرام الصفقات

250-20من المرسوم الرئاسي20المادة
)1(.

:236-10تعریف المناقصة في المرسوم الرئاسي -2

بأنها إجراء یستهدف الحصول على عروض 236-10من المرسوم الرئاسي26عرفتها المادة

.)2(الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرضمن عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص 

منه مؤكدة أن القاعدة في مجال التعاقد هي أسلوب المناقصة ومما 25اءت المادة ج

:لا شك فیه أن هذا الأسلوب یحقق جملة من المزایا یمكن حصرها فیما یلي

وهذا أمر مطلوب ، یجسد هذا الأسلوب مبدأ الشفافیة في التعاقد وعلانیة الإجراءات-1

.للحد من ظاهرة الفساد المالي

.بین العارضینیكرس هذا الأسلوب مبدأ المساواة -2

.یحقق هذا الأسلوب  مبدأ المنافسة الشریفة-3

یوفر قدراً واسعاً من الحمایة للمال العام ویبعد الإدارات العمومیة عن المعاملات -4

.المشبوهة

.یوفر حمایة للأمرین بالصرف ویحفز حیادهم-5

مناقصة الرأي العام أو السلطة الشعبیة من مراقبة معظم المراحل یمكن أسلوب ال-6

.)3(المتعلقة بالصفقة خاصة من خلال ما ینشر في الصحف

1
.، مرجع سابق250-02رسوم الرئاسي من الم20المادة 

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي 26المادة 2

، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریةقواعد وإجراءات تنظیم المناقصات والمزایدات والعقود الإداریةمحمد أنور حمادة، .د3

.186، ص2003
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تعد المناقصة الوسیلة الأساسیة والقاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومیة كما تعد 

ة، كما قد بمثابة دعوة للمنافسة، وقد تخص متعهدین وطنیین فتكون بذلك مناقصة وطنی

.تخص متعهدین دولیین إلى جانب الوطنیین فتكون مناقصة دولیة

المیزة الأساسیة للمناقصة هي اعتمادها على الإشهار الذي یعد إجراءاً إلزامیاً، كما أنه 

.)1(بموجبها یتم تخصیص الصفقة للمتعهد الذي یقدم أفضل عرض

يـــــالفــــرع  الثــان

أشكــــال  المنــاقصـــــة  

:الأشكال الخمسة الآتیة236-10من المرسوم 28تأخذ المناقصة وفقا لنص المادة 

L’Appel:المناقصة المفتوحة-1 d’offres ouvert

من 29هي تلك التي یمكن من خلالها لأي متعهد أن یقدم عرضاً، وهذا وفقا للمادة 

هي إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل المناقصة المفتوحة (، بنصها236-10المرسوم

).أن یقدم تعهداً 

نصل إلى نتیجة أن 24وهي المادة250-02فلو عدنا لنص المادة المماثلة في مرسوم

وهو ما یعني الترشح في المناقصة یتوقف )مؤهل(المرسوم الجدید أضاف في التعریف عبارة

الإدارة من خلال الإعلان، بحیث لا یفتح على الاستجابة للشروط الكیفیات التي تحددها 

ویكفل هذا الإجراء والذي هو المناقصة لكل عارض مؤهل تقدیم )2(المجال لكل عارض

ئیة أو إقصائیة فلیس هناك شروط  انتقاعرضه وهو ما یفتح باب المنافسة بین العارضین 

وما 12، ص2006عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، قدوج حمامة،1

.بعدها

.ع سابق، مرج236-10من المرسوم الرئاسي 24المادة 2
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تقدیمو وبإمكان من توفرت فیهم شروط  المناقصة العامة المعلن عنها المشاركة فیها

العرض، كما یمكن أن تتسع دائرتها لتشمل أطراف أجنبیة إذا كانت المناقصة وطنیة وأجنبیة 

.236-10من المرسوم الرئاسي28حسب المادة

یتطلب إمكانیات مادیة وبشریة أو مالیة یخص هذا الإجراء عادة المشاریع الذي لا 

كبیرة، كما أن هذا الإجراء یسمح بالحصول على عدد كبیر من المتنافسین ممن یتوفر فیهم 

)1(.الشروط، مما یكرّس مبدأ المنافسة

L’Appelالمناقصة المحدودة  -2 d’offres Restreint

المحدودة هي إجراء المناقصة«، بنصها 236-10من المرسوم30نصت علیها المادة

فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة تتوفر لا یسمح فیه بتقدیم تعهد إلا للمترشحین الذین 

التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا یجب أن تكون الشروط الدنیا المطلوبة في مجال 

بكیفیة مهنیة متناسبة مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع والمراجع الالتأهیل والتصنیف

تسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في المناقصات في ضل احترام 

.)2(»الشروط المثلى المتعلقة بالجودة و الكلفة و أجال الإنجاز

نجد 25وهي المادة 250-02بالربط مع نص المادة المماثلة في المرسوم الرئاسي

للتأكید على »الشروط الدنیا المؤهلة«بعبارة »الشروط الخاصة«النص الجدید استبدل عبارة 

.)3(ضرورة توافر عنصر التأهیل في كل مترشح خاصة و أن المناقصة  مفتوحة

بحیث اعتراف للإدارة بقدر من الحریة في وضع وتحدید شروط المنافسة بإعتبارها 

صاحبة المصلحة وهي من تضع المعاییر الخاصة بهدف تحقیق الغرض من العملیة 

عمار عوابدي، مـرجع سـابق1

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي 30المادة 2

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي 25المادة 3
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واسعاً للمنافسة فتكون حینئذ المناقصة مفتوحة و قد تضبطها تعاقدیة بحیث قد یفتح المجالال

فلا یشارك فیها إلى من توفرت فیهم هذا النوع لا یسمح بالمشاركة فیه إلا للمترشحین الذّین 

التي یجب أن ینص علیها كل من دفتر الشروط و توفر فیهم بعض الشروط و المؤهلات ت

وعادة ما یخص هذا الإجراء المشاریع الضخمة التي تتطلب المناقصة،والإعلان عن

)1(.إمكانیات مادیة ومؤهلات تقنیة عالیة أو تتطلب السرعة في الإنجاز

La:الإستشارة  الإنتقائیة -3 consultation Sélective

كون وهو الإجراء الذي ی،236-10من المرسوم31نصت على هذا الإجراء المادة

انتقاء للقیام بذلك بعد المترشحون المرخص لهم بتقدیم عرض فیه هم المدعوون خصیصا 

من المرسوم، وبموجبه یقوم المصلحة 32أولي،هذا الإنتقاء الأولي نصت علیه المادة 

Shortالمتعاقدة باختیار المترشحین وفقا لقائمة تسمى بـ Liste. تحدد فیها المصلحة المتعاقدة

متعاملین معها، وتتم دعوتهم للمنافسة بموجب رسالة استشارة توجه إلیهم، لتقدیم مجموع ال

أولي دون العرض المالي، یمكن للجنة تقییم العروض فیما یخص العروض عرض تقني 

التي تراها مطابقة لدفتر الشروط أن تطلب كتابیا بواسطة المصلحة المتعاقدة من المترشحین 

بشأن عروضهم یمكن تنظیم اجتماعات لتوضیح الجوانب تقدیم توضیحات أو تفصیلات 

التقنیة لعروض المرشحین عند الضرورة من طرف المصلحة المتعاقدة بحضور لجنة تقییم 

یكونوا جزائریین، الذین یتم تعیینهم العروض الموسعة عند الإقتضاء إلى خبراء وبفضل أن 

عها جمیع الأعضاء الحاضرین لهذا الغرض، ویجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات یوق

.ة أساسیةوالتفصیلات إلى تعدیل العروض بصفیجب أن لا تؤدي طلبات تقدیم التوضیحات

بوزریعة الجزائر، فاقد ملیكة، الصفقات العمومیة والمخالفات المتعلقة بها، مذكرة نهایة التكوین المدرسة العلیا للمصرفة،1

.14، ص2005
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تكون الأجوبة المكتوبة للمرشحین على طلبات التوضیحات أو التفصیلات ومحتوى 

.لا یتجزأ من عروضهماً محاضر الاجتماعات جزء

على أثر هذه المرحلة بإقصاء عروض المرشحین الذین لا تقوم لجنة تقییم العروض 

التقنیة المنصوص علیها في دفتر یستوفون متطلبات البرنامج الوظیفي أو المواصفات 

.الشروط

لا یدعي إلا المرشحون الذین جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنیة الأولیة، لتقدیم 

مؤشر علیه معدل عند الضرورة و عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط

.من قبل لجنة الصفقات المختصة على اثر تقدیم التوضیحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى

في حالة الاستشارة الإنتقائیة على أساس برنامج وظیفي یمكن أن تدفع المصلحة 

ل الهیئة المتعاقدة منحا للمرشحین حسب نسب وكیفیات تحدد بموجب قرار مشترك بین مسؤو 

.الوطنیة المستقلة أو الوزیر المعني و الوزر المكلف بالمالیة

تحدد المشاریع الذي یمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائیة كما هو منصوص علیه 

أعلاه، بموجب قرار مشترك بین مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر 31في المادة

.)1(والوزیر المكلف بالمالیةالمعني

لم یحدد عدد معین للمترشحین الذین یجب دعوتهم 250-02جدیر بالذكر أن المرسوم

للمنافسة بخلاف الأمر في القانون الفرنسي الذي ینص على أن لا یقل عدد المؤسسات 

.05المدعوة للمشاركة عن 

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 31المادة 1
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L’adjudication:المـــزایدة -4

هو الإجراء الذي تمنح «:236-10من المرسوم33هو إجراء نصت علیه المادة 

الأقل ثمنا یشمل العملیات البسیطة من النمط الصفقة بموجبه للمتعهد الذي یقدم العرض 

.)1(»العادي ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

یسمح بتخصیص الصفقة للمتعهد الذي یقترح أحسن عرض عملیا هذا الإجراء قلیلاً ما 

دة إلیه، كون الاختیار فیه یكون على أساس السعر بینما عملیة تلجأ المصلحة المتعاق

قبل الإدارة تكون على أساس التنقیط للعرضین التغني و المالي،المعتمدة من الاختیار

.یختار المترشح الذي یقترح أحسن عرضو 

اقض بین النصین العربي یتن250-02من المرسوم القدیم 27قد جاءت المادة

Leأحسن عرض «والفرنسي، فتجد في  mieux disant« بینما نجد في النص الفرنسي ،

Le«عبارة  moins disant« لیس الأحسن عرض، أما في و التي تغني الأقل عرضو

النص الجدید السالف الذكر كان المشرع الجزائري متوافقاً مع النص الفرنسي في عبارة 

.)2(المتعهد الذي یقدم الأقل ثمناً 

Le:ةـــالمـــسابق-5 concour

في منافسة قصد انجاز عملیة تشمل على جوانب تقنیة الفنهي إجراء یضع رجال «

المرشحون في محلة أولى، إلى تقدیم عىوید....واقتصادیة وجمالیة أو فنیة خاصة،

إلى تقدیم عىلا ید.........بعد فتح أظرفة العروض التقنیة وتقییمها...عرض تقني فقط 

.، المرجع نفســه236-10من المرسوم الرئاسي 33المادة 1

، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 27المادة 2
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أظرفة الخدمات والعرض المالي إلا المرشحون الذین جرى انتقاؤهم الأولي والذین یجب أن 

)1(.»......لا یكون عددهم أدنى من ثلاثة

أهل الاختصاص ـدمحیث یتق236-10من المرسوم34هو مقتضى نص المادة

للمنافسة بطرح أفكارهم على المصلحة المتعاقدة من أجل اختیار العرض الأكثر ملائمة 

.للمشروع المراد انجازه

ویتم یتخذ هذا الإجراء عادة في الصفقات الخاصة بالدراسات والمتابعة لأشغال البناء

كان مبلغ الصفقة یتجاوز الإعلان عن المنافسة وفقاً لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة إذا 

ویرتكز تقییم العروض أساساً على )236-10من المرسوم 6المادة (ملایین دج 04قیمة 

العرض التقني أو الفني نظراً لطبیعة العملیة ، كما یؤخذ الحسبان العرض المالي رغم أن 

ق نسب التقییم المالي لانجاز أشغال الدراسات یحدد تبعا للمبلغ الإجمالي للأشغال ووف

.متفاوتة

لفــــرع الثـالــــثا

مبــادئ  المنــاقصـــــة  

:تقوم المناقصة على ثلاثة مبادئ أساسیة 

:مبدأ العلنیة في إجراء المناقصة-1

لتحقیق الغرض من المناقصة على الوجه المقرر في القوانین واللوائح لابد من احترام 

مبدأ علانیة المناقصات في جمیع مراحلها حیث یكون الإشهار الصحفي إلزامیا عندما یتعلق 

الأمر بالدعوة إلى المناقصة مهما كان شكلها، ویحتوي هذا الإعلان على البیانات الإلزامیة 

:التالیة

، المرجع نفسه236-10من المرسوم الرئاسي 26المادة 1
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یفیة المناقصة، موضوع المناقصة، الوثائق المطلوبة، تاریخ أخر أجل ومكان إیداع ك

، ثمن الوثائق »لا یفتح«التقدیم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة العروض الكفالة،

)1(.عند الاقتضاء

:حــریة المنــافســة-2

هو القصد و توفر فیه شروط المناقصة لكي یتقدم بعطائه تمن إن إتاحة الفرصة لكل 

الأساسي من جعل أسلوب المناقصة العامة الأصل العام في تعاقدات الإدارة حتى تتسع أمام 

هذه الأخیرة فرص اختیار أفضل المتعاقدین، ومبدأ حریة المنافسة لا یعني انعدام سلطة 

للتعاقد على ضوء مقتضیات المصلحة غیر الصالحینلإدارة في استبعاد غیر الأكفاء و ا

.)2(العامة

القیود التي عرضت محكمة القضاء الإداري المصریة في أحد أحكامها لهذا المبدأ و 

المقصود بحریة المنافسة هو حق الأفراد في «الأساس الذي یستند إلیه فنقول ترد علیه و 

حرمانه من حقه في التنافس التقدم للمناقصة العامة دون منع الإدارة لأحد منهم أو 

هذا المبدأخاصاً، إلا أن عاماً أو سواء كان إرسال العطاء علیه، بإجراء للوصول إلى

رى تأولهما یتعلق بما تفرضه الإدارة من شروط معینة، :الطبیعي یحد من إطلاقه قیدان

ثانیهما یتعلق بما تتخذه الإدارة من إجراءات توافرها في من یتقدم للمناقصة، و وجوب 

وهي بصدد تنظیم أعمال المناقصة العامة من استبعاد بعض الأفراد الذین یثبت لها عدم 

.....»الفنیة أو المالیة لأداء هذه الأعمالقدرتهم 

لطة الإداریة، القرار الإداري، العقد الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال الس1

.315، ص1989الإسكندریة 

، طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة الحصول على الماجستیر، المركز الجامعي تبسة، ریم عبید2

.61، ص2006
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:العــدالة  القــانونیة-3

لتحقیق حریاتهماد و رورة كفالة حمایة حقوق الأفر هذا الإعتبار یقوم على أساس ض

الضمانات اللازمة لذلك من أي تهدید تعسفي للسلطات الإداریة في استعمال حریتها المطلقة 

.)1(المتعاقد معها ففي الإختیار للطر 

تنقسم المناقصة إلى ثلاثة أنواع وهي المناقصة العامة المفتوحة والمناقصة المحدودة 

.والمناقصة القائمة على أساس الموازیة بین السعر والجودة

المطلـب الثــاني 

إبرام الصفقات العمومیة عن طریق إجراء التراضي

الفــرع الأول  

ي ــف  التــراضــتعــری

التراضي هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى 

)2(.المنافسة

القاعدة العامة في عملیة اختیار المتعامل المتعاقد هي الدعوى إلى المناقصة إذا كانت 

فإنه في بعض الحالات المنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة، یكون للإدارة الحریة 

في اختیار المتعاقد معها عن طریق التراضي الذي یعتبر إجراءاً تخصص الصفقة، فیه 

كان إجراء المناقصة إذاـفوعلیهالمنافسة،إلىعوى الشكلیة واحد دون الدلمتعامل متعاقد

یقوم على أساس الإشهار ویعد كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة فإن إجراء التراضي 

.202عمار عوابدي، مرجع سابق، ص1

.01/03/2011المؤرخ في 98-11المعدلة بالمرسوم الرئاسي 236-10من المرسوم الرئاسي 27المادة 2
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یقوم على أساس المفاوضة والتراضي بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد وهو قاعدة 

27قد، وحسب ما جاء في الفقرة الثانیة من نص المادة استثنائیة في اختیار المتعامل المتعا

:نجد أن المشرع الجزائري قد قسم إجراء التراضي إلى شكلین هما236-10من القانون 

التـراضي البسیط.

1(التراضي  بعد الإستشارة(.

الفــرع الثانـــي

أشكـــــال   التــراضــي 

:یأخذ  التــراضي  شكلیــن 

Le:التراضي البسیط -أولا gré à gré simple

إن إجراء التراضي البسیط قاعدة استثنائیة لإبرام العقود بدون إقامة أي منافسة، وهذا لا یعني 

الإعفاء من إقامة المنافسة بل الإعفاء من الإجراءات الشكلیة للمنافسة، أي الإشهار لأن بعض 

لمنافسة كما هو في تنفیذ الخدمة من طرف مقاول أو مورد الخدمات لا تقبل على الإطلاق إقامة ا

:محدد كحائز مثلا لبراءة الإختراع، و تلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الإجراء في الحالات التالیة

.236-10من المرسوم 7عندما تنفذ الخدمات في إطار أحكام المادة -1

عندما یتحتم تنفیذ خدمات بصفة إستعجالیة ولا یتلاءم طبیعتها مع أجال إجراءات -2

المسببة لحالات توقع الظروفإبرام الصفقات بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة 

یجب أن تتم ن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها وفي هذه الحالة أالاستعجال هذه و 

.236-10من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة 1
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أثناء اجتماع الاستثنائیةالموافقة المسبقة على اللجوء إلى هذه الطریقة في إبرام الصفقات 

.)1(الحكومة

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة -3

احتكاریة أو ینفرد بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة أو 

الثقافیة أو الفنیة بموجب قرار عتبارات بالات ثقافیة أو فنیة ووضع الخدمات المعنیة لإعتبارا

.مشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة والوزیر المكلف بالمالیة

م یتعرض له ملك أو استثمار قد في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داه-4

في المیدان ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة یشرط أنه لم تجسد

یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال وأن لا تكون 

.نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

یخضع عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة وفي هذه الحالة-5

اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء 

وللموافقة دج10.000.000.000إذا كان مبلغ الصفقة یساوي یفوق عشرة ملاییر دینار 

.المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یفوق المبلغ السالف الذكر

تموین مستعجل مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات و في حالة-6

ن الأساسیة بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من االسك

.المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة حقاً حصریا للقیام بمهمة-7

الخدمة العمومیة وتحدد قائمة المؤسسات المعنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف 

.بالمالیة والوزیر المعني

.، مرجع سابق236-10سوم الرئاسي من المر 7المادة 1



الطبیعة القانونیة  لصفقات العمومیـــةالفصل الأول

33

عندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوطنیة العمومیة للإنتاج وفي هذه الحالة یجب -8

ة المسبقة من أن یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافق

دج وللموافقة المسبقة 10.000.000.000مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق 

.)1(أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة لا یقل عن المبلغ السالف الذكر

یخضع تقریر حالة من هذه الحالات لتبریر اللجوء إلى إجراء التراضي البسیط في إبرام 

ة إلى السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة التي یجب علیها تبریر اختیارها عند كل الصفق

.علیها أیة سلطة مختصةمراقبة تمارسها 

كما أنه یعود للقاضي سلطة تقدیر ما إذا كان الحال یستوجب إبرام الصفقة وفقا لهذا 

خلال ظروف إبرام أو من یمكن له أن یثبت ذلك من خلال الملف المطروح أمامه و الإجراء 

الصفقة مع الأخذ بعین الإعتبار أنه إجراء استثنائي، كما یؤخذ أیضا في الإعتبار أن اختیار

ذا الإجراء وبالرغم مما یوفره من حریة المفاوضة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل إلا أنه ـه

یل مبدأ الشفافیة قد ینطوي أحیانا على تعسف الإدارة في عملیة الإختیار أو یؤدي إلى تعط

)2(.المرشحینوالمساواة  بین المتعاملین

Le:التراضي بعد الاستشارة-ثانیا gré à gré après consultation

هو إبرام الصفقة بإقامة المنافسة بإجراء الاستشارة المسبقة، والتي تتم بكافة الوسائل 

المكتوبة كالبرید والتلكس، وبدون اللجوء إلى الإجراءات الشكلیة المعقدة للإشهار، وهنا 

الاستشارة لا تكون إلا بالنسبة للمؤسسات المؤهلة أو المعتمدة التي تستجیب لشروط تحقیق 

)3(.الإمكانیات المادیةو قة من الموارد البشریة أو المادیة هذه الصف

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي  43ة الماد1

.188ق، صعمار بوضیاف، مرجع  ساب2

للنشر           ، دار الثقافة 1999، الطبعة الأولى للمناقصات العامة، دراسة مقارنةمحمد خلف الجبوري، النظام القانوني3

.ما بعدهاو 61صوالتوزیع،



الطبیعة القانونیة  لصفقات العمومیـــةالفصل الأول

34

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة عندما یتضح أن الدعوة إلى 

المنافسة غیر مجدیة وكذلك في حالة الصفقات الخاصة بالدراسات واللوازم الخدمات الخاصة 

اللوازم بموجب قرار لمناقصة، وتحدد قائمة الخدمات و التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء إلى ا

.مشترك بین وزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المعني

المتعاقدة إلى إبرام الصفقة العمومیة عن طریق إجراء التراضي بعد المصلحة تلجأ-1

الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة في إطارالاستشارة عندما یتعلق الأمر بالعملیات المنجزة 

التمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات عندما تنص اتفاقات ب

وفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات التمویل على ذلك،

.البلد المقرض للأموال

فیه وأن تحضیره لیس وأهم ما یمیز إجراء التراضي بعد الاستشارة بأنه قصیر الآجال،

مشغلة ومشقة فعلیة للإدارة، إلا أنه رغم ذلك فلهذا الإجراء عیوب ومساوي منها أنه یقصي 

طاقات كامنة من المرشحین الأقل شهرة والقادرین على تنفیذ المشروع في ظروف جیدة وربما 

وإن مبدأ الحریة الذي یقوم علیه إجراء التراضي بشكلیه البسیط وبعد بأسعار تنافسیة،

مبادئ رة قد یكون مشوب بالتعسف مما یجعله إجراء یحمل بذور خطر تعطیلالاستشا

التعامل مع المرشحین واستبعاد هذا الخطر لا یمكن للمصلحة فيوالمساواةالشفافیة

المتعاقدة إبرام صفقة تفاوضیة إلا في الحالات المذكورة على سبیل الحصر في قانون 

.الصفقات العمومیة

بعدم جدوى شیوعاً في الواقع العملي هي الحالة الأولى المتعلقةأكثر هذه الحالات 

.هي لا تتبر أي إشكال، فإذاً تمت إجراءات الدعوة إلى المنافسة بطریقة قـانونیةالمنافسة و 
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الأهمیة البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومیة من حیث الإعتمادات المالیة إنّ 

المخصصة لها جعل المشرع یحدث عد هیئات لرقابتها، تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد     

.بعدها والهدف من كل هذه الرقابة هو حمایة الأموال العمومیةقبل تنفیذ الصفقة و و 

قبل الشروع في تنفیذ الصفقات العمومیة تخضع العملیة إلى الرقابة السابقة واللاحقة 

تخضع «:التي نصت على ما یأتي250-02من المرسوم الرئاسي رقم 103وهذا إعمالا للمادة 

الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة  قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها   

تمارس عملیات الرقابة التي تخضع «:منه التي نصت على ما یأتي104وللمادة »وبعده

ولإیضاح نص المادة یتم التطرق إلى أشكال »وخارجیةلها الصفقات في شكل رقابة داخلیة

ودراسة البلدیة كنموذج تمارس فیها الرقابة )المبحث الأول(الرقابة على الصفقات العمومیة 

).المبحث الثاني(على الصفقات العمومیة 
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المبحــث  الأول 

أشكال الرقابة  على الصفقات العمومیة 

ما من شك أن تزاید الرهانات على الصفقات العمومیة، باعتبارها آلیة لتنظیم المجال  

.الاقتصاد یقتضي أجهزة رقابیة فعالة وقادرة على ترشید عملیات إبرام الصفقات العمومیة

)المطلب الأول(ات محاط بعدة أنواع من الرقابة،الرقابة الداخلیــة فتنفیذ الصفق

).المطلب  الثاني(والرقابة  الخارجیة  

المطلــب الأول 

الرقابة الداخلیة  على الصفقات العمومیة

الرقابة الداخلیة بصفة عامة هي التي تمارسها السلطة الإداریة بنفسها على نفسها      

أو أن ذلك أن تكون الرقابة شاملة تضم كل أعمال الإدارة في جوانبها المختلفة،ویستوي في 

تكون تخصصیة تنصب على جوانب أعمال الإدارة كالأعمال القانونیة أو المحاسبیة، أو أن 

الأشیاء الواقعة في دائرتها، أو أن تكون الرقابة میدانیة تمارس عمال و ترد الرقابة على كل الأ

)1(.الأوراقن وثائقیة تتعامل مع المستندات و عملي، أو أن تكو على الواقع ال

أما المعني الضیق للرقابة الداخلیة، فهي تلك المنفذّة في نفس الإدارة المقررة من طرف 

الموظفین أو المصالح التابعة لهذه الإدارة، هذا النوع من الرقابة الذاتیة والتي یسمیها البعض 

أهمیة جوهریة فیما یتعلق بالسیر الحسن للإدارة وحمایة مصالحها الرقابة الروتینیة، لها 

.المالیة

نون، العامة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القاالمؤسسات زقوران سامیة، الرقابة الخارجیة على أعمال 1
.17، ص فرع المؤسسات ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر دون سنة النشر
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تكمن أهمیة هذه الرقابة في كشف الانحرافات دون توقیع الجزاء، فهي تنبنى على 

.وفحص مختلف البیانات لأجل التحقق من صحتها وسلامتهامراجعة

سة لجنة فتح الأظرفة وكذا إن مدى فعالیة أسالیب الرقابة الداخلیة تتجسد من خلال درا

.لجنة تقویم العروض

الفــــرع الأول 

لجنــة  فتـــح العــــروض 

أول رقابة داخلیة تمارس لغرض إضفاء الشفافیة على الصفقات العمومیة هي الرقابة 

.التي تمارسها لجنة فتح الأظرفة

دى كل مصلحة إن لجنة فتح الأظرفة،هي لجنة مستحدثة في إطار الرقابة الداخلیة ل

متعاقدة، وهي مكلفة قانونا بفتح الأظرفة المودعة في إطار الإعلان عن مناقصة أو 

الخ، فبعد الإعلان عن المناقصة، وبعد انتهاء أجل تقدیم العروض المعلن عنه ...استشارة

.تجتمع لجنة فتح الأظرفة في جلسة علانیة

أن تحتوي على تشكیلة تشمل على نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه اللجنة، فلابد 

.عناصر ذو كفاءة ، ولابد أن یكون لها مهام  محددة تحدیداً دقیقاً 

المتعلق بتنظیم 236-10من المرسوم الرئاسي 02فقرة 121بحیث تنص المادة 

یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة «:الصفقات العمومیة على ما یلي

)1(.»إطار الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بهااللجنة المذكورة في 

من نفس المرسوم بحیث 122أما عن مهام لجنة فتح الأظرفة، فلقد نصت علیها المادة 

:تقوم أساسًا بــ

،تثبیت صحة تسجیل العروض على سجل خاص

، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي 121ة الماد1
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 إعداد قائمة المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفه عروضهم مع توضیح

بالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة،محتوى و م

،إعداد وصفًا مفصلا للوثائق التي یتكون منها كل عرض

    تحریر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین

و الذي یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،

 ،كتابیاً إلى استكمال عروضهم التقنیة بالوثائق تدعو المتعهدین عند الاقتضاء

الناقصة المطلوبة، باستثناء التصریح بالاكتتاب وكفالة التعهد، عندما یكون منصوصا 

أیام، تحت طائلة رفض )10(علیهما، والعرض التقني بحضور المعني في أجل أقصاه عشرة

عروضهم من قبل لجنة تقدیم العروض، 

ند الاقتضاء، محضراً بعدم جدوى العملیة یوقعه تحرر لجنة فتح الأظرفة ع

.الأعضاء الحاضرون عندما یتم استلام عرض واحد أو في حالة عد استلام أي عرض

أما عن كیفیة سیر مهام لجنة فتح الأظرفة، فإنه یتم فتح الأظرفة التقنیة والمالیة في  

خلال نفس الجلسة في تاریخ جلسة علنیة، بحضور كافة المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقاً 

وساعة فتح الأظرفة في حالة إجراء الاستشارة الانتقائیة یتم فتح الأظرفة التقنیة النهائیة    

والمالیة على مرحلتینّ، وفي حالة إجراء المسابقة یتم فتح الأظرفة التقنیة وأظرفة الخدمات 

كذلك الخدمات في جلسة علنیةّ، و أظرفة مراحل، ولا یتم فتح )3(والأظرفة المالیة على ثلاث

.لا یتم فتح الأظرفة المالیة للمسابقة إلاّ بعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة تحكیم

تحت مسؤولیتها الأظرفة ن مؤمن و یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكا

ها المالیة إلى غایة فتحها تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما یكن عدد أعضائ

.الحاضرین
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الفــــرع  الثـــــاني

لجنــة تقـییم العــــروض 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، 236-10المرسوم الرئاسي رقم125نصت المادة 

على أن تحدث على مستوى مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقییم العروض، یقوم مسؤولها 

یختارون نظراً لكفاءتهم، تحلیل العروض، وبدائل بتعیین أعضائها الذین )مصلحة متعاقدة(

العروض عند الاقتضاء من أجل إبراز الاقتراحات التي ینبغي تقدیمها للهیئات المعنیة، مع 

أن العضویة في لجنة تقویم العروض تتنافى مع العضویة في لجنة فتح الأظرفة، وهو ما 

عضاء نظراً لكفاءتهم لأن مسألة تقویم یتم اختیار الأ.التحایلیشكل ضمانة تمنع المحاباة  و 

العروض مسألة تحتاج إلى قدر من الدرایة والمعرفة بمعاییر التقویم المعتمدة في دفتر شروط 

)1(.المناقصة

لقم تم إنشاء لجنة تقویم العروض لیكون عملها مكملا لعمل لجنة فتح الأظرفة         

ولتمارس مهمة الرقابة الداخلیة في مرحلة حاسمة من مراحل إبرام الصفقات العمومیة     

ولقد ابتغى المشرع من وراء فصل مهمة لجنة فتح الأظرفة عن لجنة تقویم العروض أن 

أن تتحمل كل لجنة مسؤولیتها في مراحل، و ي إبرام الصفقات على یفرض منهجیة منتظمة ف

حدود المهام المنوطة بها، وتتشكل اللجنة من أعضاء مؤهلین یختارون نظرا لكفاءتهم، وذلك 

بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة، كما تتنافى العضویة في لجنة تقویم العروض مع 

.العضویة في لجنة فتح الأظرفة

نة بتحلیل العروض وبدائل العروض عند الاقتضاء، ویمكن للجنة أن تستعین تقوم اللج

تحت مسـؤولیتها بكل كفاءة تكلف بإعـداد تقریر تحلیل العـروض لحاجات لجنة تقییم 

العروض، كما تقوم اللجنة بإقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر 

فقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في صفنیش محمد الصالح، الرقابة على تنفیذ ال1
.19، ص2010جامعة  الجزائر القانون العام، كلیة الحقوق، 
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لباقیة  في مرحلتین، على أساس المعاییر الشروط، وتعمل  على  تحلیل  العروض ا

والمنهجیة المنصوص علیها في دفتر الشروط؛ حیث تقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني 

للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها 

.في دفتر الشروط

للمتعهدین الذین تم انتقائهم الأولي تقنیا، تتم في المرحلة الثانیة دراسة العروض المالیة 

مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم، للقیام طبقاً لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض 

الأقل ثمناً إذا تعلق بالخدمات العادیة، وإما أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، إذا 

.خدماتكان الاختیار قائما أساساً على الجانب التقني لل

یمكن للجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت 

هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو أثبتت بأنه یتسبب في اختلال المنافسة في القطاع 

.المعني بأي طریقة كانت

هو 250-02إن ما جاء به قانون الصفقات العمومیة  الجدید مقارنة بالمرسوم الرئاسي 

إمكانیة دراسة لجنة تقویم العروض لإجراء الاستشارة الانتقائیة  بحیث تقوم اللجنة في مرحلة 

ثانیة بدراسة  العروض المالیة للمتعهدین الذین تم انتقائهم الأولي تقنیا، من أجل انتقاء أحس 

.عرض من حیث المزایا الاقتصادیة طبقا لدفتر الشروط

جراء المسابقة، بحیث تقترح لجنة تقییم العروض على نفس الشيء أیضا فیما یخص إ

المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزین المتعهدین، وتدرس عروضهم المالیة، فیما بعد لانتقاء 

)1(.أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة طبقا لدفتر الشروط

المؤقت ینتهي عمل لجنة تقییم العروض بتبلیغ نتائج تقییم العروض في إعلان المنح

.للصفقة

24مرجع  سابق، صفنیش محمد الصالح ، 1
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المذكور أعلاه، لم 125تجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري في نص المادة 

یوضح إذا كان أعضاء لجنة تقویم العروض ینتمون لنفس الإدارة أم لا، ولم یتطرق كذلك 

.إلى النصاب القانوني الذي تصح به اجتماعاتها ولا إلى كیفیة استدعاء الأعضاء

)أولاً (دى فعالیة هذه اللجنة من خلال التطرق مهام هذه اللجنة إذن تتم دراسة م

).ثانیا(ومحاولة إبراز الطابع الاستشاري للجنة تقییم العروض في 

:مهام لجنة تقییم العروض -أولاً 

إن أول ما تقوم به لجنة تقویم العروض هو استبعاد العروض غیر المطابقة لموضوع 

الشروط، كغیاب كفالة التعهد أو شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین، الصفقة ولمحتوى دفتر 

في مرحلتین على أساس وبعد إقصاء العروض غیر المطابقة تقوم بتحلیل العروض الباقیة

لمنهجیة المنصوص علیها في دفتر الشروط، حیث تقوم في المرحلة الأولى المعاییر وا

ض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة بالترتیب التقني للعروض مع استبعاد العرو 

المنصوص علیها في دفتر الشروط، أما عن كیفیة تحلیل العروض التقنیة والمعاییر المعتمدة 

.)1(في ذلك وكذا كیفیة التنقیط، فیتم تحدیدها في دفتر الشروط النموذجي

ذین تم انتقاؤهم الأولى أما في المرحلة الثانیة تقوم بدراسة العروض المالیة للمتعهدین ال

تقنیا،مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم، للقیام طبقاً لدفتر الشروط بانتقاء إما 

العرض الأقل ثمناً إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وإما أحسن عرض من حیث المزایا 

.الاقتصادیة إذا كان الإختیار قائماً أساساً على الجانب التقني للخدمات

، لا یسمح 236-10من المرسوم الرئاسي58تجدر الإشارة أنه وحسب نص المادة 

بأي تفاوض مع المتعهدین بعد فتح الأظرفة وأثناء تقییم العروض لاختیار الشریك المتعاقد  

،، مصرمحمد حسن علي حسن، الجدید في المشكلات العملیة لقانون المناقصات والمزایدات، دار الكتب القانونیة1
.110ص،2002
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ما عدا في الحالات المنصوص علیها بموجب أحكام هذا المرسوم، وذلك لإضفاء أكبر قدر 

.هةممكن من الشفافیة والنزا

بعد استعراض عمل لجنة تقویم العروض یتم تسجیل بعض الملاحظات فیما یخص 

مهام هذه الأخیرة، وأول هذه الملاحظات أن المشرع الجزائري لم یعتنِ كفایة بلجنة تقویم 

العروض كوسیلة لانتقاء المتعاقد مع الإدارة لم یعط  لها الأهمیة  البالغة، والدلیل على ذلك 

لمعالجة تقییم العروض بالنظر للدور المهم          )125المادة (دة فقطتخصیص مادة واح

والخطیر الذي  تلعبه  هذه اللجنة، ومادة واحدة لا تكفي لإحاطة كل المهام، الأمر الذي 

یؤثر بلا شك على تحقیق الشفافیة التي تعتبر ضروریة لتجسید دول القانون، كما یؤثر ذلك 

.نة بصفة خاصةأیضا على فعالیة هذه اللج

یتم ملاحظة أیضا عدم تطرق المشرع الجزائري إلى حالة عدم قبول أي عرض من 

طرف لجنة تقویم العروض، فهل یتم تحریر محضر بعدم جدوى العملیة؟ والواقع العملي 

یثبت أن هذه اللجنة في حالة عدم قبول أي عرض تقوم بتحریر محضر عدم جدوى العملیة، 

ن رفضت عروضهم في الحصول على تسبیب لهذا وأیضاً إجحاف في حق المتعهدین الذی

من قانون الصفقات 114الرفض، واكتفى بالحق في الطعن في المنح المؤقت طبقاً للمادة 

.العمومیة أمام اللجنة المختصة

في نفس الإطار یمكن للجنة أن ترفض العرض الأقل ثمناً والمنخفض إلى درجة تبدو 

كتابیا التوضیحات التي تراها مفیدة وتدقق في غیر عادیة بمقرر معللّ، بعد أن تطلب

.المبررات المقدمة

إن المشرع أعطى للجنة إمكانیة رفض العرض المنخفض دون ذكر الحد الأدنى الذي 

على أساسه یتم هذا الرفض، وهو ما یفتح المجال لإقصاء بعض المتنافسین على أساس أن 

علمهم بالحد الأدنى الذي لا یجوز وهذا دون عروضهم منخفضة إلى درجة غیر معقولة،

.تجاوزه عند تحضیر عروضهم
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:الطابع الاستشاري للجنة تقییم العروض -ثانیا

، یمكن للجنة تقییم العروض أن تقترح على 8دائما فقرة 125حسن نص المادة 

المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا تبین أنه یترتب على منح المشروع هیمنة 

ل المقبول على السوق أو یتسبب ذلك في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي المتعام

بمعنى أنه یمكن "تقترح"طریقة كانت شریطة ذكره في دفتر الشروط المشرع استعمل عبارة

للمصلحة المتعاقدة قبول الاقتراح أو رفضه، وهو ما یجعل لجنة تقویم العروض كلجنة 

وهذا ما یدفع إلى إثارة التساؤل عن أهمیة وجود هذه القرار،استشاریة لا تملك سلطة اتخاذ

اللجنة إن كانت أعمالها غیر ملزمة؟

تجدر الملاحظة أنه في القانون الفرنسي، یختلف دور لجنة المناقصة بحسب ما إذا 

كانت الصفقة للدولة، هنا یكون لها دور استشاري وسلطة اتخاذ القرار تكون من نصیب 

عن الصفقة إذا كانت تابعة للجماعات المحلیة، هنا یصبح لها دور الشخص المسؤول

.)1(تقریري

المطلـــب الثـانــي

الرقابة الخارجیة على إبرام الصفقة

لضمان التدبیر العقلاني للصفقة، وتحقیقاً لأهدافها واحترامها للنصوص القانونیة، فقد 

تم إخضاعها لمراقبة أجهزة خارجة عن الإدارة صاحبة الصفقة، لإیضاح الفقرة سیتم التطرق 

الفرع (وإلى نتیجة الرقابة الخارجیة)الفرع الأول(إلى اختصاصات لجان الصفقات العمومیة 

).الثاني

، 2006الجامعیة، الجزائر، قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات1
.31ص
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الفــــرع  الأول

اختصاصات لجان الصفقات العمومیة 

نظم المشرع اختصاصات لجان الصفقات العمومیة في مجال الرقابة الخارجیة لصفقات 

والمتمثلة فیما ،250-02من المرسوم الرئاسي118، 116، 112، 101العمومیة بالمواد

:)1(یلي

 دراسة مشاریع وإتمام ترتیبها،تقدیم المساعدة في مجال تحضیر الصفقات العمومیة

یوماً، فإن مر 15دفتر الشروط قبل إعلان المناقصة، تتوج بإصدار تأشیرة  في أجل أقصاه 

التأشیرة تعفى من هذه الدراسة و دق علیه و هذا الأجل فیعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصا

وذجي سبقت العملیات ذات الطابع المتكرر التي شرع فیها على أساس دفتر شروط نم

المصادقة علیه،

لتي مرت على الرقابة الداخلیة، التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة علیها، وا

تمّ الاختیار الأولي للمتعهد المرشح للفوز بالصفقة، والذي صدر قرار المنح المؤقت و 

لمصلحته، للتشریع والتنظیم المعمول بهما،

دة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة، التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاق

،تقدیم المساعدة في تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام ترتیبها

 تختص اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة، دون سواها في مجال الرقابة الخارجیة

بمراقبة صحة إجراءات 250-02من المرسوم الرئاسي 127حسب ما نصت علیه المادة 

.إبرام الصفقات ذات الأهمیة الوطنیة مهما كانت المصلحة المتعاقدة، المكلفة بإنجازه

علاق عبد الوھاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون 1
.64، ص2004العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة، 
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 تحدید مجال اختصاص كل واحد من اللجان المذكورة یتم استنادا على معیار مزدوج

شقه الأول مالي یرتكز على مبلغ الصفقة المراد إبرامها، وشقه الأخر یعتمد على نوع 

.ؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري محلیة أو وطنیة المكلفة بإبرامهاالم

یتضح أن 250-02من المرسوم الرئاسي130، 121، 119، 114من دراسة هذه المواد 

:الاختصاص في الرقابة ینعقد كما یلي

تختص برقابة كل صفقة عمومیة مبرمة من طرف المؤسسة العمومیة ذات الطابع 

:عي  والتجاري الوطنیة أو المحلیة، في حدود المبالغ التالیةالصنا

 ملیون دینار،250صفقات الإشغال إذا زاد مبلغها

 عن ملیون دینار،100صفقات اقتناء اللوازم إذا زاد مبلغها

 1(.ملیون دینار60صفقات الدراسات و الخدمات إذا زاد مبلغها عن(

الفــــرع الثانـي 

نتیجة الرقابـة على الصفقات العمومیة 

عند ممارسة هذه اللجان للرقابة، فإنها تصدر أعمالا ذات طبیعة إداریة تتمثل في منح 

.أراء أو تأشیرات وقرارات، بحسب الحالة و بحسب موضوع الرقابة

فبالنسبة لتقدیم المساعدة في تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام ترتیبها، فإنها تقدم أراء، 

من 116حول كل طعن یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة حسب المادة 

.المرسوم الرئاسي

إن هذه عند دراسة مشاریع دفتر الشروط قبل إعلان المناقصة،)تأشیرة(تصدر مقرر

یطرح إشكالا قانونیا في تحدید طبیعة هذا العمل القانوني، "مقرر تأشیرة"المستعملةالصیغة 

مــرجع سابق،علاق عبد الوھاب1
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من أجل تنفیذ الصیغة التي تم الفصل في منازعات قرار المنح "تأشیرة"وإمكانیة المنازعة في 

، والذي تعتبر 250-02من المرسوم الرئاسي 143المؤقت المتعلق بها، حسب نص المادة

ع في تنفیذ ما فیذ الصفقة، لذلك لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تأمر بالشرو إجراء موقفا لتن

لا یحق لها تجاوزها في حالة رفض اللجنة منحها التأشیرة إلا عن طریق لم تتحصل علیها، و 

.رفع تقریر للوزیر  أو الوالي حسب الحالة

التأشیرة ، فإنه في حالة عدم صدور 250-02من المرسوم الرئاسي147حسب المادة 

في الآجال المحددة، فعلى المصلحة المتعاقدة أن تخطر رئیس اللجنة الوطنیة الذي یقوم 

.بإستدعاء في أجل ثمانیة أیام للنظر في الأمر حال انعقاد الجلسة
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المبحــث الثــــاني

البلدیة كنموذج تمارس فیها الرقابة على الصفقات العمومیة

الرئیسیة للتنمیة المحلیة باعتبارها قریبة من المواطن، وقد وضعت تعتبر البلدیات النواة 

تحسین وضعیتهم الاجتماعیة، و ییر شؤون الأشخاص القاطنین بها،أساسا بهدف تس

الاقتصادیة والصحیة، وكذا ترقیة المحیط الذي یعیشون فیه، ولقد عرفها المشرع الجزائري 

، المتعلق بقانون 1990أفریل17المؤرخ في80-90بموجب المادة الأولى من القانون رقم

البلدیة على أنها الجماعة الإقلیمیة الأساسیة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة "بأنها 1967المالي، وعرفها قانون البلدیة لسنة

مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان البلدیة ،"والثقافیة الأساسیةوالاقتصادیة والاجتماعیة

السیر الحسن للمصالح العمومیة و الحفاظ على المال العام بترشید النفقات العمومیة وذلك 

.بفضل الرقابة التي تمارسها بالأخص على الصفقات العمومیة 

لتفصیل أكثر في الرقابة التي تمارسها البلدیة على الصفقات العمومیة یتم التعرض إلى 

ثم یتم التطرق إلى الرقابة الممارسة من ،)المطلب الأول(ة صفقة على مستوى البلدیةدراس

).المطلب الثاني(طرف البلدیة على الصفقة 

المطلــب الأول  

أقیمت على مستوى البلدیة)مناقصة(دراسة صفقة عمومیة 

لحة تمت هذه الصفقة على مستوى إحدى البلدیات ولضمان حمایة المال العام والمص

.المتعاقدة العمومیة قامت هذه الأخیرة بمراعاة معاییر وقوانین إبرام الصفقات
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الفــرع الأول  

الإعلان  عن المناقصـة 

تعلن البلدیة عن مناقصة وطنیة محدودة تمویل المطاعم المدرسیة بالمواد الغذائیة، 

بإمكان المؤسسات المؤهلة المنتجة أو صاحبة امتیاز أو الموزعین سحب دفتر الشروط من 

.دج لدى أمین الخزینة حقوق السحب2000مصلحة الصفقات مع دفع مبلغ 

ء من أول یوم من نشر هذا الإعلان في یوما ابتدا21حددت مدة تحضیر العروض بـ 

.النشرة

:یجب أن ترسل العروض إلى السید رئیس البلدیة مصحوبة بالوثائق التالیة 

:العرض التقني -1

 ،التصریح بالاكتتاب

 ممضي ،دفتر الأعباء مؤشر و

،نسخة من السجل التجاري مصادق علیه

 من دفتر الشروط10الوثائق المذكورة في البند.

:العرض المالي -2

 مختومة ،رسالة التعهد ممضاة و

 ،جدول الأسعار الوحدویة

تفصیل ممضي و مختوم.

)1(.ینبغي أن تقدم العروض في ظرف مزدوج، ظرف داخلي و ظرف خارجي

.،  مرجع سابق80-90من قانون رقم 1المادة 1
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.یحتوي الظرف الداخلي على ظرف تقني وظرف مالي:الظرف الداخلي 

:یحمل العبارة التالیة:الظرف الخارجي

لا یفتح..........رئیس بلدیة /السیدإلى 

*ذكر اسم المشروع*لإنجاز ........مناقصة وطنیة محدودة رقم

12لعروض الساعة یوافق آخر یوم لإیداع العروض آخر یوم من مدة تحضیر ا

إذا صادف یوم إیداع العروض یوم عطلة أو راحة قانونیة فإن مدة تحضیر كأقصى حد، و 

)1(.وم العمل المواليالعروض تمدد إلى غایة ی

تفتح العروض في آخر یوم لإیداعها الموافق لآخر یوم من مدة تحضیر العروض  

.سا14على الساعة 

.یعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعاهدین لحضور اجتماع لجنة فتح العروض

الفـــرع  الثانــي 

استقبـــال العــروض

البلدیة بوضع تحت تصرف أیة مؤسسة أو مترشح بعد الإعلان عن المناقصة قامت 

یسمح لهما بتقدیم العروض، كل الوثائق المتعلقة بالصفقة، مع إمكانیة إرسالها إلى المترشح 

الذي یطلبها، وتحتوي هذه الوثائق على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنهم من تقدیم 

.تعهدات مقبولة للمواصفات المطلوبة

هذه الوثائق قام المترشحون بتقدیم عطاءاتهم من أجل الظفر بعد الإطلاع على

كذلك تحدید بالصفقة وتعرف العطاءات بأنها العروض التي یتقدم بها الأفراد في الصفقة و 

لمجلة ، ا"المغرب-تونس-الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي، الجزائر"بوضیاف عمار، 1
.09، ص2010، العدد الأول، بجایة ، الأكادیمیة للبحث القانوني
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الذي یرتضي على أساسه إبرام العقد فیما لو رست علیه الصفقة،     السعر الذي یقترحه و 

.التي حددتها البلدیة سلفاً وقد قدمت العروض طبقا للشروط والمواصفات

المطلــب الثانــي 

الرقابة الممارسة من طرف البلدیة على المناقصة

تعد الرقابة الداخلیة الممارسة على الصفقات من طرف البلدیة رقابة ذاتیة تمارس من 

داخل دوالیب الإدارة نفسها، بمعنى أنها تستطیع أن تراجع نفسها فیما قامت به من أعمال    

وتلغي غیر المشروع منها وتتم هذه الرقابة عن طریق لجنة خاصة بتقییم العروض        

)1(.وفتح الأظرفة

لفـــرع  الأول ا

لجنة فتح الأظرفة و تقییم العــروض

توجد في إطار الرقابة الداخلیة لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة، وتتمثل 

236-10المرسوم الرئاسي رقم 125-125-123-122-121طبقا للمادة (مهمتها فیما یلي 

والمتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر سنة 7الموافق 1431شوال عام 28المؤرخ في 

)2():العمومیة

 ،تثبت صحة تسجیل العروض في دفتر خاص

 ،تعد قائمة العروض حسب ترتیب وصولها مع بیان مبالغ المقترحات

 للأوراق التي یتكون منها العرض،تعد وصفاً مختصرا

المالي، دار بلقیس، الجزائر، خبیر الدین فایزة، فقیر محمد، الرقابة على الصفقات العمومیة، أبحاث في الإصلاح 1
.18، ص2010

الشلقاني أحمد شوقي ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2
.28، ص2010الجزائر،
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 تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء، محضرا بعدم جدوى العملیة یوقعه الأعضاء

الحاضرون عندما یتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض،

 تحرر لجنة فتح الأظرفة محضرا أثناء انعقاد الجلسة ویجب أن یحتوي على

.لى بها أعضاء اللجنةالتحفظات التي قد یُد

قد اجتمعت لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة في آخر یوم 

من الأجل المحدد لإیداع العروض وتم هذا الاجتماع في جلسة علنیة بحضور المتعهدین 

.الذین تم إعلانهم مسبقا في دفتر الشروط

:یتكون أعضاء اللجنة من

 أو ممثله رئیسا،رئیس المجلس البلدي

، ممثل عن المصلحة المتعاقدة

 ،ممثلین اثنین عن المجلس البلدي

قابض الضرائب.

بهدف إضفاء أكثر نجاعة على سیر عملیة فتح الظروف المحتویة على العروض 

:المالیة والفنیة غي آن واحد اتجه الحرص على ضرورة 

،احترام التوقیت المحدد لانعقاد جلسة فتح الظروف

كین العارضین من دخول القاعة في نفس التوقیت،تم

،التثبت في الساعة قبل غلق الباب و عدم فتحه بعد شروع لجنة الفتح في عملها

 التأكد من صفة الحاضرین استنادا إلى قائمة ساحبي كراسات الشروط وإلى وثیقة

التفویض التي یحملها ممثل العارض،

،الإمضاء على قائمة الحضور
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ذلك بفتح الظرف عملیة الفتح طبقا للتسلسل الترتیبي لتاریخ الورود و الشروع في

)1(.التثبت من الوثائق الإداریة المطلوبةالخارجي للعرض و 

بالنسبة للظرفین المحتویین على العرض الفني والعرض المالي، فإنه تم إتباع 

:المرحلتین التالیتین

على التصریح بوجود الوثائق فتح الظرف المحتوي على العرض الفني والاقتصار

المطلوبة دون تعدادها تفادیا لإطالة الجلسة،

        فتح الظرف المحتوي على العرض المالي وقراءة الأسماء والمبالغ المالیة

و كذلك التخفیضات المقترحة بصوت مسموع وواضح من قبل رئیس اللجنة 

هّد،ویكون الإعلان عن الأثمان بقراءة ما ورد بوثیقة التع

 لا یسمح للعارضین الحاضرین بالتدخل في سیر أعمال لجنة الفتح لأي سبب من

.الأسباب ولا یمكن لهم طلب تمكینهم من تعدیل عروضهم أو إضافة أي وثیقة

بعد مغادرة جمیع المشاركین القاعة، قامت اللجنة بالتأكد من جمیع الوثائق الإداریة         

.فني، من حیث وجودها وصلاحیتها ومختلف شروطها الشكلیةوالوثائق المكوّنة للعرض ال

خاصة تلـك التي تتضمنّ عناصر فنیّة تعتبر جوهریة في تقییم العرض، و تدوّن بدقة         

ووضوح جمیع ملاحظاتها في هذا الخصوص ضمن محضر فتح العروض یمضیه رئیسها       

.وجمیع الأعضاء مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة فتح الأظرفة دونت ضمن محضر جلستها المشار إلیه 

.)2(قائمة العروض المقصاة من قبلها

الشلقاني  أحمد شوقي ، مرجع سابق1
خبیر الدین فایزة، فقیر محمد ، مرجع سابق2
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الفـــرع  الثـانــــي 

إرســاء المناقصـــة

بعد إتمام إجراءات المناقصة المذكورة سابقا، قام رئیس اللجنة بقراءة أسماء المترشحین 

التي تخالف الشروط المتفق (لعروض المرفوضة إلى أصحابها المقبولة عروضهم وثم رد ا

ها ، ثم فتح الأظرفة المقبولة التي تشمل على الأسعار والإعلان عن)علیها في دفتر الشروط

الذي یملك مؤسسة توزیع المواد )ع.س(تخصص هذه الصفقة للسیدبصوت مرتفع، و 

.المحدد و بالعروض الأخرىوهو من قدم أحسن سعر مقارنة بالسعر الأقصى الغذائیة،

في الأخیر قام مكتب المناقصة بتجرید نتائج هذه المناقصة في محضر ذكرت فیه 

وتمّ المصادقة على هذه الصفقة من طرف رئیس .بالتفصیل الظروف التي جرت فیها العملیة

:الیةالمجلس الشعبي البلدي وتوقیع العقد من كلا الطرفین المتعاقدین متضمناً البیانات الت

 ،التعریف بالأطراف المتعاقــدة

،ًموضوع الصفقة محددا وموضوعا وصفا دقیقا

،المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدینار الجزائري حسب الحالات

 ،شروط التسدید

،أجل تنفیذ الصفقة

 ،بنك محل الوفاء

،كیفیة إبرام الصفقة

،تاریخ إمضاء الصفقة ومكانه

لمالیة وكیفیات حسابها وشروط تطبیقیها أو النص على حالات نسب العقوبات ا

الإعفاء منها،
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،شروط دخول الصفقة حیز التنفیذ

 ، شروط استلام الصفقة

،القانون المطبق وشروط تسویة الخلافات

 بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي المناقصة بالمصادقة على الصفقة من كلا

.الطرفین المتعاقدین
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خلاصة القول أنّ الرقابة الممارسة على الصفقات العمومیة سواء الداخلیة أو 

تهدف إلى الحفاظ على الأموال العمومیة من جمیع مظاهر الفساد، والحرص في الخارجیة 

.النهایة على جودة الصفقة العمومیة ونزاهتها

ومن خلال دراستنا اتضح لنا بجلاء مدى حجم السلطات والامتیازات الممنوحة 

مل احترام للمصلحة المتعاقدة في مرحلة إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة، فیتعین على المتعا

البنود وشروط الصفقة التي تصدرها إلیه المصلحة المتعاقدة بمناسبة ممارستها سلطة الرقابة 

.لضمان تنفیذ الصفقة بصفة مرضیة

والرقابة في الوقت الراهن أصبحت لا تقتصر على ضبط المخالفات وتطبیق 

ملائمة تبعا العقوبات، ولكن أصبحت تسعى إلى حث المسؤولین على اتخاذ القرارات ال

.للظروف المالیة والمخططات الاقتصادیة وتحفیزهم على تحسین تسییرهم وتدبیرهم المالي

فالصفقات العمومیة باعتبارها آلیة لتدخل الدولة والهیئات العمومیة بشكل عام بغیة 

الدفع بالمجتمع نحو التقدم والرقي وتقویة الاقتصاد، تحتاج فعلا إلى تقویم مستر ودائم 

عتماد على الآلیات الرقابیة، غیر أنّ الرقابة مهما كانت دقتها وشمولیتها لا یمكن أن بالا

.تحقق أهدافها إلا إذا ساد الوعي بضرورة الحفاظ على المصلحة العامة
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ملخص
تصدرها الإدارة في إطار أداء الوظیفة تعتبر الصفقات العمومیة نوع من التصرفات القانونیة التي 

الإداریة و تسییر المرافق العمومیة، وقد عرفها المشرع الجزائري من خلال المادة الثانیة من قانون 

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول ":بأنها247-15المرسوم الرئاسي رقم الصفقات العمومیة

وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ، لتلبیة به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین

".مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراساتحاجات المصلحة المتعاقدة في

قبل الشروع في تنفیذ الصفقات العمومیة تخضع العملیة إلى الرقابة السابقة واللاحقة وهذا إعمالا للمادة 

تخضع الصفقات التي تبرمها ":نصت على ما یأتيالتي247-15من المرسوم الرئاسي رقم 156

أول رقابة داخلیة تمارس ، و "وبعدهالمصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها

لغرض إضفاء الشفافیة على الصفقات العمومیة هي الرقابة التي تمارسها لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

ني للصفقة، وتحقیقاً لأهدافها و احترامها للنصوص القانونیة، فقد تم لضمان التدبیر العقلا، و ضو العر 

.وهي لجان الصفقات العمومیةإخضاعها لمراقبة أجهزة خارجة عن الإدارة صاحبة الصفقة

مرسوم –التراضي بعد الاستشارة–التراضي البسیط -العروض–الصفقة العمومیة:لكلمات الدالة ا

.لجان الصفقات العمومیة–فتح الأظرفة وتقییم العروض لجنة–247-15رئاسي رقم 

Résumé :
Les transactions publiques sont considérées comme un type d'actions en justice émises
par l'administration dans le cadre de l'exercice de la fonction administrative et de la gestion
des équipements publics. Le législateur algérien les a définies à travers l'article 2 de la loi sur
les transactions publiques, décret présidentiel n° 15-247, comme : « les contrats écrits au sens
de la législation applicable, conclus en échange d'opérations économiques dans les conditions
prévues par le présent décret, pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur dans le
domaine des travaux, fournitures, prestations et études.
Avant de commencer l'exécution des marchés publics, le processus est soumis à un
contrôle préalable et ultérieur, en application de l'article 156 du décret présidentiel n° 15-247
qui stipule ce qui suit : « Les opérations conclues par les services maîtres d'ouvrage sont
soumises à un contrôle préalable. contrôle avant leur entrée en vigueur et avant et après leur
mise en œuvre », et le premier contrôle interne exercé. Dans le but d'ajouter de la transparence
aux marchés publics, un contrôle est exercé par le comité d'ouverture des enveloppes et
d'évaluation des offres, et pour assurer la gestion rationnelle. de la transaction, et pour
atteindre ses objectifs et le respect des textes légaux, elle a été soumise au contrôle
d'organismes extérieurs à l'administration propriétaire de la transaction, à savoir les
commissions des marchés publics.
Mots clés : marchés publics, contrôle, appel d'offres, contrôle interne, contrôle externe.
Mots clés : marchés publics - offres - compromis simple - compromis après consultation -
Décret présidentiel n° 15-247 - Commission d'ouverture des enveloppes et d'évaluation des
offres - Commissions des marchés publics.


